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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
البند ١١٠ من جدول الأعمـال: التقـارير الماليـة والبيانـات 
 A/57/5) المالية المراجعة، وتقارير مجلس مراجعي الحسـابات
 A /57/5/Add.1-9 و (لــــــدات الأول والثالـــــث والرابـــــعا)
 Corr.1 و A/57/5/Add.11 و  Corr.1  و  A/57/5/Add.10  و
 (A/57/439 و A/57/416 و A/57/201 و A/57/5/Add.12 و

السـيد فـاكي (رئيـــس مجلــس مراجعــي الحســابات):  - ١
عرض التقارير الـ ١٦ الـتي أعدهـا مجلـس مراجعـي الحسـابات 
عــن فــــترة الســـنتين المنتهيـــة في ٣١ كـــانون الأول/ديســـمبر 
ــــع)  ٢٠٠١ (A/57/5 (الـــــدات الأول والثالــــــــث والرابــــــ
 A/57/5/ و Corr.1 و A/57/5/Add.10 و A/57/5/Add.1-9  و
Add.11 و Corr.1 و A/57/5/Add.12) فضــــلا عــــن الموجـــــز 

المقتضب للنتائج والاستنتاجات والتوصيـات الرئيسـية الـواردة 
ـــا بعــض  في هـذه التقـارير (A/57/201)، واسـتهل كلامـه مبدي
التعليقات على عمـل مراجعـي الحسـابات الـذي يتعـرض منـذ 
ــــالات  فــترة إلى انتقــادات شــديدة علــى إثــر سلســلة مــن ح
الإفـلاس المدويـة. وقـال إنـه يـــرى أن حــالات الإفــلاس هــذه 
تعـزى أساسـا إلى أوجـــه نقــص خطــيرة وانعــدام الشــفافية في 
مســـتوى إدارة المؤسســـــات وكذلــــك إلى عــــدم اســــتقلالية 

مراجعي الحسابات الخارجيين. 
وتابع قائلا إن المنظمات الدولية والإدارات الحكومية  - ٢
خاليــة عمومــا مــن هــذه المشــاكل إذا كــانت إدارة الأمـــوال 
العامة تخضع إلى رقابة صارمة بوجه خاص. وفضلا عن ذلـك 
فإن انتمـــاء مراجعـي الحسابــــات الخـارجيين إلى مؤسســــات 
لا تسـتهدف الربـــح تســاعد علــى ضمــان اســتقلالهم، وهــذا 
الجـانب يجـب المحافظـة عليـه في جميـــع الظــروف. وأوضــح أن 
الأمــر يتعلــق فضــلا عــن ذلــك بأولويـــات مجلـــس مراجعـــي 
ـــين  الحسـابات الـذي يحـرص بوجـه خـاص علـى عـدم الخلـط ب
المراجعة الخارجية وأنشـطة الـس وإبـلاغ ملاحظاتـه كاملـة. 

وقـال إن مجلـس مراجعـي الحسـابات ســـيواصل تعزيــز عــرض 
البيانـات الماليـــة بصــورة عادلــة وكاملــة وبالتــالي المســاهمة في 

تعزيز الشفافية، ضمن ما تسمح به ولايته. 
وأشـار إلى تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون الإدارة  - ٣
 (A/57/439) والميزانية بشأن تقارير مجلس مراجعي الحسابات
وتقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ توصيــات مجلــس مراجعـــي 
الحسـابات (A/57/416)، وقـــال إن الملاحظــات بشــأن تنفيــذ 
توصيات الس عن الفترات المالية السابقة ترد في مرفـق كـل 
تقريـر. وأضـاف قـــائلا إن الــس ســيبذل جــهده مــن أجــل 
ــــذه  مواصلــة تحســين نشــر المعلومــات الهامــة بشــأن تنفيــذ ه

التوصيات. 
وذكر رئيس مجلس مراجعي الحسابات أنـه تم عمومـا  - ٤
تحقيق تقدم في العديد من نواحي تطبيق هذه التوصيـات إذ تم 
ــة،  تنفيـذ ١٢٢ توصيـة تنفيـذا كـاملا مـن مجمـوع ٢١٢ توصي
أي بنسـبة ٥٨ في المائـة، وأنـــه يجــري تنفيــذ ٧٩ توصيــة، أي 
٣٧ في المائــة، ولم تنفــذ ســوى ١١ توصيــة، أي ٥ في المائـــة 
فقـط مـن امـوع. وأكـــد أن هنــاك خمــس توصيــات تتعلــق 
بالفترة المالية ١٩٩٦-١٩٩٧ أو بفترات مالية سابقة لم تنفـذ 

بعد. 
واســــتطرد قــــائلا إن الــــس قــــدم آراء مشـــــفوعة  - ٥
بملاحظـات بشـأن خمسـة هيئـات يجـري بحثـها، وهـــي مكتــب 
الأمـم المتحـــدة لخدمــات المشــاريع، وبرنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي، وصندوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومفوضيـة الأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، وبرنـامج الأمـــم المتحــدة للمراقبــة 
الدولية للمخدرات. وأوضـح أن مجلـس مراجعـي الحسابــــات 
لم يدل برأيه بشأن البيانات المالية للهيئات المعنية غير أنه أكـد 
ـــيرة للقلــق. وأولى هــذه المســائل هــي  علـى بعـض المسـائل المث
تدهـور الحالـة الماليـة لمكتـب الأمـم المتحـدة لخدمـات المشــاريع 
التي يشهد عليها العجـز الـذي سـجله المكتـب خـلال السـنتين 
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المــاضيتين وايــار مســتوى الاحتيــاطي التشــغيلي إلى خمســــة 
ملايـين دولار، أي بمـــا يقــل عــن المبلــغ الــذي حــدده مجلــس 
ـــب  الإدارة بـــ ١٨ مليــون دولار. وأوضــح أنــه إذا ظــل المكت
عاجزا عن تحقيق أهدافـــه فإنه ربمــا يتعـين عليـه إـاء أنشـطته. 
 ثم قال إن المكتب لم يكن، وقت مراجعة الحسابات، قـد أعـد
خطــة للطــوارئ لمواجهــة مثــل هــذه الحــالات في المســــتقبل. 
وتتعلـق المسـألة الثانيـة بـالتنفيذ الوطـني، الـذي يشـــكل طريقــة 
تنفيذ هامة للغايـة بالنسـبة للعديـد مـن الهيئـات إذ أـا تتطلـب 
مبالغ كبيرة. وذكـر أنـه تم إحـراز تقـدم كبـير غـير أن وسـائل 
الرقابة القائمة في هـذا اـال لا تـزال غـير مرضيـة تمامـا. وزاد 
على ذلك قوله إن مجلس مراجعي الحسابات أشفع أيضـا رأيـه 
بتحفظـات في حالـة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وصنـدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــــؤون 
اللاجئين، وذلك دف التأكيد على الجهود التي ينبغي بذلهـا. 
ولاحـــظ الـــس بصـــورة خاصـــة أن مراجعـــي الحســـــابات 
الداخليين أدلوا بعدد معين من الآراء المشفوعة بتحفظات غير 
أن الهيئــات المعنيــة لم تقيــم تأثــير هــذه التحفظــات. وتتعلـــق 
المسألة الثالثة بالبيانـات الماليـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
الذي لم يتمكن مجلس مراجعي الحسـابات مـن الحصـول علـى 
العناصر اللازمة التي يقتنع على أساسها بأن قيمة المعدات غير 
المستهلكة والبالغة ٤٤,٥ مليون دولار قيمــة معقولـة. وتتعلـق 
ـــة إلى ضمــان الوفــاء  المسـألة الرابعـة بـانعدام الإجـراءات الرامي
بالالتزامـات الـتي تتخذهـا المكـاتب الخارجيـــة التابعــة لبرنــامج 
الأمم المتحـــدة للمراقبـــة الدوليــــة للمخــــدرات دون سهــــو 

ولا تأخير. 
وفضـــلا عـــن ذلـــك أثـــار رئيـــس مجلـــس مراجعــــي  - ٦
الحسابات مشكلتين تتعلقان بعدد من المنظمات. وتتعلق أولى 
هـاتين المشـكلتين باسـتحقاقات ايـــة الخدمــة، وقــال إن هــذا 
الموضــوع هــام ويشــغل بــال الــس. وبــالفعل فــإذا كـــانت 
المنظمـــات غـــير ملزمـــة برصـــد اعتمـــادات في إطـــــار هــــذه 

ــــع حجـــــم خصـــــوم العديــد منــها:  الاستحقاقــــات إذ ارتفــ
١,٨ مليــار دولار بالنســبة للأمــم المتحــدة، و  ١٤٣ مليـــون 
دولار بالنسبة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في 
الشـــرق الأدنى (الأونـــروا)، و ٢٢٨ مليـــون دولار بالنســـــبة 
ـــون  لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، و ١٩٦ ملي
دولار بالنســـبة لليونيســــيف، و ٥٩ مليــــون دولار بالنســــبة 
لصندوق الأمم للسكان، و ٣٩ مليون دولار بالنسـبة لمكتـب 
الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــــاريع. وخـــلال الفـــترة الماليـــة 
٢٠٠٠-٢٠٠١، رصـــد برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمــــائي، 
ولأول مــــرة، اعتمــــادا قــــــدره ٥٤ مليـــــون دولار لتغطيـــــة 
اسـتحقاقات ايـة الخدمـة، علمـا بـأن قيمـــة الخصــوم اللازمــة 
لتغطيـة هـذه الاسـتحقاقات تقـدر بمبلـغ ٢٥٦ مليـــــون دولار. 
أما فيما يتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل اللاجئـين 
ــــا قـــــدره  الفلسـطينيين في الشــــرق الأدنى فقــــد ســــددت مــ
٢٧ مليـون دولار في شـكل اسـتحقاقات ايـة الخدمـة خـــلال 
الفترة قيد البحث غير أن الاعتمادات التي رصدا لهذه الغايـة 

لم تزد على ١٨ مليون دولار. 
وقــال إن المشــكلة الثانيــة المشــتركة بــين القطاعـــات  - ٧
تتعلــق بتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات. وأوضـــح أن 
هناك نظما عديدة يجري حاليا بحثها أو هي في طور الـتركيب 
ــــك علـــى حســـاب المعنيـــين  في هيئــات الأمــم المتحــدة، وذل
الرئيســيين، علــى الرغــم مــن أن هــذه النظــم تغطــي المنــاطق 
ـــا أن تشــغيلها يخضــع لقواعــد ولوائــح  الجغرافيـة نفسـها، كم
مماثلـة وأن أهدافـها العامـة متطابقـة. ولاحـــظ أيضــا أن هنــاك 
مشـاكل مشــتركة تواجهــها العديــد مــن الهيئــات مثــل عــدم 
وجود استراتيجية متوسطة الأجل لتطوير هذه التكنولوجيات 

أو انعدام أمن هذه النظم. 
واستعرض رئيس مراجعي الحسابات بعد ذلك بعض  - ٨
الملاحظات الرئيسية الواردة في فـرادى التقـارير. ففيمـا يتعلـق 
بـالأمم المتحـــدة، لاحــظ الــس في تقريــره (A/57/5، الــد 
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الأول) أن طريقـة حســـاب التبرعــات المعلنــة تختلــف بحســب 
الصنــاديق الاســتئمانية أو صنــاديق التعــاون التقــــني، في مقـــر 
المنظمـــة وكذلـــك في بعـض المكـاتب الخارجيــــة، وأن هنـاك 
١٧ صندوقـا اسـتئمانيا، يبلـغ مجمـــوع احتياطيــها ١٢ مليــون 
دولار لا تعمل، وأن المخاطر ربما لم تحلل تحليلا منـهجيا عنـد 
اقتنــاء البرامجيــات الجديــــدة في إطـــار تنفيـــذ وظـــائف نظـــام 
المعلومات الإدارية المتكامل، أو عندمـا تقـرر إدخـال تغيـيرات 
كبـيرة علـى أمـاكن العمـل والمعـدات والبرامجيـات. وقـــال إنــه 
يـرى أن مـن المسـتصوب اتخـاذ تدابـير ـدف تعزيـز المســؤولية 

والشفافية في إدارة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. 
 ،A/57/5) وفيمـا يتعلـق بتقريـر جامعـة الأمـم المتحــدة - ٩
ـــع)، قــال إن مجلــس مراجعــي الحســابات أكــد أن  الـد الراب
السياسة التي تتبعها هذه المؤسسـة المتمثلـة في اعتبـار التبرعـات 
المسـتحقة منـذ زمـن طويـل أرباحـا وخسـائر مطابقـــة لقواعــد 
ــظ  المحاسـبة المتبعـة في الأمـم المتحـدة، ولذلـك فإنـه يرفـع التحف

الذي أبدي بشأن الفترة المالية السابقة. 
وتـابع قـائلا إن مجلـــس مراجعــي الحســابات أكــد في  - ١٠
 (A/57/5/Add.1) تقريره بشأن برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي
أن مجمـوع النفقـات في إطـار الصنـاديق الـتي يديرهـا البرنـــامج 
(وأهمها صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية) قد تجـاوز 
مجمـوع الإيـرادات بمبلـغ ٢٤ مليـــون دولار وأن ١٣ صندوقــا 
مـن الصنـاديق الاسـتئمانية الـتي أنشـأها برنـامج الأمـم المتحــدة 
الإنمـائي والبـــالغ عددهــا ٢٨١ صندوقــا ســجلت عجــزا وأن 

مجموع العجز بلغ ٢,٧ من ملايين الدولارات. 
 (A/57/5/Add.2) ثم عـــرض إلى تقريـــــر اليونيســــيف - ١١
فقـال إن مجلـس مراجعـــي الحســابات لاحــظ أن صــافي مبلــغ 
الإيـرادات الإجماليـة لشـعبة القطـاع الخـاص بلـغ ٣٢٤ مليـــون 
ــــون دولار مقارنـــة بـــالهدف  دولار أي بعجــز قــدره ٩٣ ملي
المرسوم لها. وأعرب عن ارتياحه لارتفاع معدل تنفيـذ برامـج 

الصنـدوق مـن ٧٧ في المائـة في عـــام ١٩٩٩ إلى ٨٩ في المائــة 
في عــام ٢٠٠١، وأعــرب عــن اســتيائه لأن نســــبة النفقـــات 
خـلال الربـع الســـنة الأخــير بلــغ ٤٠ في المائــة ولأن حســاب 
المسـاعدة النقديـة للشـركاء التنفيذيـــين لا تــزال تواجــه بعــض 

المشاكل. 
 A وفيمــــا يتعلــــق بالتقرير بشــــأن الأونــــروا (/57/5/ - ١٢
Add.3)، قـال إن الـس ذكـر أنـه لم يحصـــل علــى ضمانــات 

كافية فيما يتعلق بمدى معقولية قيمـة المعـدات غـير المسـتهلكة 
العـائدة إلى مكتبـين ميدانيـين. ولاحـظ فضـــلا عــن ذلــك أنــه 
خلافـا لأحكـام اتفاقيـة امتيـازات وحصانـات الأمـم المتحـــدة، 
فرضــت إدارتــان ضريبيتــان علــى مكتــب الأونــروا ضرائـــب 
مباشرة ورسوما جمركية بلغ مجموعـها نحـو ٢٧ مليـون دولار 

وأنه لم يسترد منها حتى اليوم سوى ٠٠٠ ١٨٥ دولار. 
وفي التقريــر عــن مفوضيــة الأمــــم المتحـــدة لشـــؤون  - ١٣
اللاجئين (A/57/5/Add.5)، قال إن مجلس مراجعي الحسابات 
لاحـظ أن الالتزامـات غـير المسـددة المشـــار إليــها في البيانــات 
الماليـة (٧٤ مليـون دولار) لم تحتسـب في دفـتر الأســـتاذ وأــا 
تمثل فقط الفرق بين النفقات المأذون ا والدفوعات، وبالتالي 
ــــر  فــإن البيانــات الماليــة لا تمثــل في هــذا الصــدد ســوى تقدي
لنفقات المفوضية في السنة قيـد النظـر، وليـس قيمتـها الفعليـة. 
وأكد أيضا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين تتخـذ 
الاحتياطــات اللازمــة لمواجهــة مخــاطر الصــرف الناشــئة عـــن 
الاشتراكات المعلنة بنقود أخرى غير دولار الولايـات المتحـدة 
الأمريكية وأن الخسائر الناشئة عن سـعر الصـرف المسـجلة في 
البيانـات الماليـة لعـام ٢٠٠١ قـد بلغـت ١٢,٤ مليــون دولار. 
وأخيرا وعلى عكـس مـا تنـص عليـه أحكـام النظـام الأساسـي 
للمفوضية، فإن الأمم المتحـدة لم تمـول في عـام ٢٠٠١ سـوى 

٣٧ في المائة من النفقات الإدارية. 



02-644715

A/C.5/57/SR.9

ومضـى قـائلا إن مجلـس مراجعـي الحسابــــات لاحــظ  - ١٤
 (A/57/5/Add.6) في تقريـره عـن برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة
أن أرصـــدة دائنـــة يعـــود تاريخـــها إلى الفـــــترة الممتــــدة مــــن 
آذار/مـارس إلى تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وتبلـغ قيمتـــها 
ـــد في ٣١ كــانون  ٠٠٠ ٢٩٠ ٢ دولار لم تكـن احتسـبت بع
الأول/ديسمبر من السنة نفسـها وأن رصيـد الاحتيـاطي المـالي 

بلغ ١٠ ملايين دولار أي نصف المبلغ المأذون به. 
وذكـر أنـه يتبـين مـن التقريـر المتعلـق بصنـدوق الأمـــم  - ١٥
المتحدة للسكان (A/57/5/Add.7) أن نفقـات بعـض المشـاريع 
من العينة قيد البحث، قد تجـاوزت المبـالغ المخصصـة ممـا نشـأ 

عنه عجز بلغ مجموعه ١,٨ مليون دولار. 
وفيمــا يتعلــق بــالتقرير عــن برنــامج الأمــم المتحــــدة  - ١٦
للمراقبة الدولية للمخدرات (A/57/5/Add.9)، قال إن الس 
ــــات علـــى مســـتوى الصنـــاديق الاســـتئمانية  لاحــظ أن النفق
تجـاوزت الإيـرادات بمبلـــغ ١١,٨ مليــون دولار، ممــا أدى إلى 
انخفاض الرصيد إلى ٩,٨ ملايين دولار، وأن المبلغ المخصـص 
للمشـاريع غـير الممولـة قـد بلـغ ٦٧,٩ مليـون دولار. وفضـــلا 
عـن ذلـك ذكـر أن هنـاك حسـابا مصرفيـا مفتوحـا في إحـــدى 
البلــدان لم يشــر إليــه في حســــابات برنـــامج الأمـــم المتحـــدة 
للمراقبة الدولية للمخدرات في حين أن المعـاملات الماليـة لهـذا 
الحساب بلغت قيمتها نحو ٢٥ مليون دولار وأن رصيـد ايـة 

السنة هو الذي قُيد فقط في دفتر الأستاذ. 
وزاد علـى ذلـــك قولــه إن مــن الملاحظــات الرئيســية  - ١٧
الواردة في التقرير عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
(A/57/5/Add.10) أن أكـــد مجلـــس مراجعـــي الحســــابات أن 
ــــة  مســـتوى التنفيـــذ الفعلـــي للمشـــاريع خـــلال الفـــترة المالي
٢٠٠٠-٢٠٠١ كـان أقـل مـن التوقعـات بنسـبة ١٩ في المائــة 
تقريبــا وأن نظــام عــــبء العمـــل لكـــل اختصـــاصي في إدارة 

المشـاريع لم يعـد يسـمح للمكتـب بحســـاب ومراقبــة تكــاليف 
تنفيذ كل مشروع بدقة. 

ــــــدوق المشـــــترك  وعــــرض إلى تقريــــر مجلــــس الصن - ١٨
للمعاشـات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة (A/57/9) فقــال 
إنـه يتضمـن ملاحظـة مفادهـا أن الاشـتراكات الـتي تســجل في 
اية السنة على أساس المبـادئ التراكميـة تعتـبر أصـولا وليـس 
إيـرادات وتسـوى في آخـر السـنة ذلـك أن الفوائـد الـتي ينبغــي 
سدادها في حالة تـأخر الدفـع ليسـت مقـدرة بدقـة. وذكـر أن 
ـــرة  مجلـس مراجعـي الحسـابات لاحـظ فضـلا عـن ذلـك أن دائ
إدارة الاستثمارات لا تطبق نظاما مناسبا للمحاسبة الداخلية. 
وأخـيرا عـرض رئيـس مجلـس مراجعـي الحســـابات إلى  - ١٩
ــــدا  التقـــارير المتعلقـــة بـــالمحكمتين الجنـــائيتين الدوليتـــين لروان
 (A/57/5/Add.12) ويوغوســلافيا الســــابقة (A/57/5/Add.11)
واللذين يتبين منهما أن المبـالغ الـتي أنفقـت في إطـار المسـاعدة 
القضائية خلال الفترة الماليـة بلغـت ٢٣ مليـون دولار بالنسـبة 
للمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا (أي مـا يقـرب مـن ضعـف 
المبلغ المخصص) و ٢٣ مليون دولار أيضا بالنسـبة للمحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة. وأوضــح كذلـــك أن 
نظام المساعدة القضائية في المحكمتين لا يسمح بممارسة رقابـة 
كافيـة علـى النفقـات المخصصـة لمحـامي الدفـاع ممـا يزيـــد مــن 
ـــين  مخـاطر اقتسـام الأتعـاب. وأخيــرا لم تعتمـد أي مـن المحكمت

استراتيجية إنجاز واضحة وقت مراجعة الحسابات. 
ـــــيد فــــاكي في ختــــام بيانــــه إن اللجنــــة  وقـــال الس - ٢٠
ـــــة طلبــــت إلى مجلــــس  الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة والميزاني
مراجعي الحسابات كفالة متابعة تنفيـذ توصياـا، لا سـيما في 
حالة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين والهيئات التي أشفع الـس 
تقاريرهـا مراجعـة حســـاباا بتحفظــات، وهــذا مــا سيســعى 
الس إلى القيام به. وأبدى الرئيـس في ايـة كلامـه ملاحظـة 
إيجابية إذ أعرب عن ارتياحه لإغـلاق عـدد مـن المشـاريع غـير 
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الناشطة وللتحسينات التي تحققت في مجال رقابة المشاريع الـتي 
تنفذها الكيانات الوطنية. 

ـــــين العــــام للشــــؤون  الســـيد كونـــور (وكيـــل الأم - ٢١
الإداريـة): قـال إن تقريـر الأمـين العـام بشـأن تنفيـذ توصيـــات 
مجلس مراجعي الحسابــــات عــــن السنــــة الماليــــة المنتهيــــة في 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (A/57/416)، المقدم عملا 
بالفقرة ٧ من القـرار ٢١٦/٤٨ بـاء ووفقـا للقـرار ٢٠٤/٥٠ 
ألف الصادرين عن الجمعية العامة، يتطرق لعدد من الشـواغل 
الـتي أعـرب عنـها مجلــس مراجعــي الحســابات بشــأن مســائل 
مختلفة تتراوح بين سير عمل لجنة الأمم المتحـدة للتعويضـات، 
ــــف  والصنــاديق الاســتئمانية، والتبرعــات المعلنــة ووضــع مختل

آليات الرقابة الداخلية. 
وأضـاف أن تقريـر مجلـس مراجعـــي الحســابات يــولي  - ٢٢
أهميـة كبـيرة لمسـائل الإدارة المتعلقـة بكفـــاءة نظــام المعلومــات 
الإدارية المتكامل ويشدد على ضرورة وضع خطة اسـتراتيجية 
متماسـكة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات، ولا ســـيما اعتمــاد 
إجراءات لمتابعة التنفيذ وإدارة القـدرات؛ ودراسـة الربـط بـين 
نظــام مراقبــة تجــهيز العمليــــات ونظـــام المعلومـــات الإداريـــة 
المتكــامل؛ وتحويــل البيانــــات الموحـــدة إلى نظـــام المعلومـــات 
المتكامل للرصد والوثائق؛ ووضع خطة شاملة لاستعادة قـدرة 
نظـام المعلومـــات الإداريــة المتكــامل علــى العمــل في حــالات 

الأعطال الكبرى. 
وأردف قـائلا إن الإدارة تواصـل، حرصـا منـــها علــى  - ٢٣
وضع نظام معلومات إداريـة متكـامل يتسـم بالكفـاءة، إعطـاء 
الأولويــة لتحســين النظــام القــائم في حــدود مــا تســــمح بـــه 
الميزانيــة. وتجــري في هــذا الصــــدد مشـــاورات بـــين مختلـــف 
الإدارات والمكـاتب مـن أجـل وضـع خطـة شـاملة مـــن شــأا 
ليس الإجابة عن شواغل الس فحسب، بل الاستجابة أيضـا 

لاحتياجات الأجهزة التابعة للنظام على وجه الخصوص. 

ـــات  وأشــار إلى أن الإدارة توافــق علــى معظــم توصي - ٢٤
ـــر الأمــين العــام أعــد  الـس وتعمـل علـى تنفيذهـا، وأن تقري
اســتنادا إلى افــتراض أن الجمعيــة العامــة ســــتوافق في دورـــا 
الحاليـة علـى توصيـات مجلـس مراجعـي الحســابات الــواردة في 
ــا  تقـاريره عـن البيانـات الماليـة. وحـرص أيضـا علـى التذكـير بم
ـــات في حينــها مــن أهميــة  يكتسـيه تنفيـذ مجمـوع هـذه التوصي
قصوى، وأعرب عن تأييده لرأي اللجنـة الاستشـارية لشـؤون 
الإدارة والميزانيـة الـذي يعتـبر تقريـر الأمـــين العــام مــهما ــذا 

الشأن. 
ولاحــظ أنــه ينبغــي إجــراء مشــاورات موســعة مــــع  - ٢٥
المكاتب المعنية في غضون فترات زمنية قصـيرة جـدا مـن أجـل 
إعـداد التقريـر المعـني، وأشـار إلى أن الأمانـة العامـة لـن تدخـــر 
جهدا بغية الإسراع بجمـع المعلومـات مـن جميـع المصـادر ذات 
الصلة حتى تمكن اللجنة الاستشارية والجمعية العامة من النظـر 
في تقريـر الأمـين العـام في غضـون الآجـال المحـددة. وسـيواصل 
موظفــون كبــار متابعــة التقــدم المحــرز في تنفيــذ التوصيــــات، 
وسيبلغون مجلس مراجعي الحسابات بما يحرزونـه مـن تقـدم أو 

ما يواجهونه من صعوبات. 
وذكر أن الإدارة أحاطت كذلـك علمـا بالملاحظـات  - ٢٦
ـــا اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة في  الـتي أبد
الفقرة ١١ من تقريرهــا (A/57/439)، ولا سـيما طلـب تقـديم 
تقارير أكثر إيجازا وعدم إيراد التدابير المتخذة أو المقترحة التي 
أبلــغ ــا الــس والمذكــــورة فعـــلا في التقـــارير المقدمـــة إلى 
الجمعية. وذكَّر وكيل الأمين العام كذلك بأن تنفيذ توصيات 
الس المتعلقة بالصنـاديق والـبرامج في حينـها يقـع علـى عـاتق 
الرؤساء التنفيذيين، الذيـن سـيكونون ممثلـين خـلال مناقشـات 
اللجنــة الخامســة بشــأن الموضــــوع. غـــير أن الأمانـــة العامـــة 
ــــذ  ســتكون حريصــة، كمــا هــو دأــا حــتى الآن، علــى تنفي
ــــة الســـلطات المفوضـــة للصنـــاديق  التوصيــات في إطــار متابع

والبرامج. 



02-644717

A/C.5/57/SR.9

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٢٧
الإدارة والميزانيــة): عــرض تقريــــر اللجنـــة (A/57/439) عـــن 
تقارير مجلس مراجعي الحسابات، فوجه الانتباه إلى أن التـأخر 
في نشر هذه التقارير والتقارير المتعلقة بتنفيذ توصيـات مجلـس 

مراجعي الحسابات لا يزال موضع انشغال بالغ. 
وذكَّر بأن مجلس مراجعي الحسابات يدرس من حـين  - ٢٨
إلى آخــر تكــاليف مراجعــة الحســــابات فضـــلا عـــن أتعـــاب 
المراجعـين. وقـد طلبـت اللجنـة إلى مجلـس مراجعـي الحســابات 
ــــن  في الفقــرة ١٣ مــن تقريرهــا أن يقــدم إليــها معلومــات ع
نفقات مراجعة الحسابات وعن مدى الاستعانة على النفقـات 
بدعـم مـالي مقـدم مـن المؤسسـات الوطنيـــة الــتي ينتمــي إليــها 

المراجعون. 
وأضــاف أن اللجنــة الاستشــارية طلبــــت إلى مجلـــس  - ٢٩
مراجعـي الحسابــــات، بعـد إبـداء رأيـــه المشــفوع بملاحظــات 
فيمـا يتعلـق بخمـس مؤسســـات، متابعــة تنفيــذ توصياتــه ــذا 
الشأن. كما طلبت إليه إبلاغها، في إطار تقاريره المقبلـة، عـن 
مدى تنفيذ التوصيات العديدة التي قدمها مراجعو الحسابات، 
ولا سيما ما يتعلق بإيجاد حلول للمشاكل الـتي كـانت الدافـع 
وراء تقديم ملاحظات الس. وقد تلقت اللجنـة الاستشـارية 
من اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات مذكرة تفسـيرية 
بشـــأن مختلـــف أنـــواع الآراء المتعلقـــة بمراجعـــة الحســــابات، 

أدرجت في مرفق تقرير اللجنة الاستشارية. 
ـــة  وفيمــا يتعلــق بــالأمم المتحــدة، أشــار إلى أن اللجن - ٣٠
الاستشـارية أوصـت في الفقـرة ١٦ مـن تقريرهـــا بــأن تراجــع 
إيــرادات لجنــة التعويضــات ونفقاــــا بشـــكل منفصـــل، وأن 
يخصص لها مجلس مراجعـي الحسـابات تقريـرا مسـتقلا يعـرض 

على نظر مجلس إدارة لجنة التعويضات. 
ــات  وبخصـوص التدابـير الراميـة إلى تقليـص عـدد البيان - ٣١
ـــارية، في الفقــرة ١٧  والجـداول الماليـة، طلبـت اللجنـة الاستش

من تقريرها، أن تنفذ الأمم المتحدة التدابير المعنيـة مـع إفسـاح 
وقــت كـــــاف لتمكــين مراجعــــي الحســـابات مـــن مراجعـــة 
البيانــات والجــداول الماليــة المنقحـــة المتعلقـــة بفـــترة الســـنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥، ودون انتظار انتهاء الصناديق والـبرامج مـن 

القيام بعمليات مماثلة. 
وذكر أن اللجنة الاستشارية أبدت، في الفقـرات مـن  - ٣٢
٢١ إلى ٢٤ مـن تقريرهـا، ملاحظـات بشـأن تقـارير مراجعـــة 
حســابات المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة 
ـــة الدوليــة لروانــدا ، ولا ســيما بشــأن نظــام  والمحكمـة الجنائي
ـــــة بــــإصدار الوثــــائق  المســـاعدة القضائيـــة والمشـــاكل المتعلق
والخدمات اللغوية. وأعلنت اللجنـة الاستشـارية كذلـك نيتـها 

تناول المسألة عند نظرها في ميزانية المحكمتين. 
واختتم كلمته قائلا إن اللجنة الاستشارية أبـدت، في  - ٣٣
ـــن ٢٥ إلى ٢٧ مــن تقريرهــا، بعــض الملاحظــات  الفقـرات م
بشأن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. كما أثنت علـى مجلـس 
مراجعي الحسابات لمراجعته تنفيــذَ عمليـات مـن بينـها مسـائل 
المحاســـبة ذات الصلـــة ومراقبـــة المـــوارد مـــن قبـــل الشــــركاء 

التنفيذيين. 
السيد كريستيانسن (الدانمرك): تكلّـم باسـم الاتحـاد  - ٣٤
الأوروبي، وبلــدان أوروبــــا الوســـطى والشـــرقية المنتســـبة إلى 
الاتحـاد الأوروبي (إســـتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، والجمهوريــة 
ـــــلوفاكيا، وســــلوفينيا، ولاتفيــــا،  التشـــيكية، ورومانيـــا، وس
وليتوانيــا، وهنغاريــا)، والبلــدان المنتســبة الأخــــرى (تركيـــا، 
وقبرص، ومالطة) فضلا عن النرويج، البلـد العضـو في الرابطـة 
الأوروبيـة للتجـارة الحـرة وفي المنطقـــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، 
فقال إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للمراجعة الخارجية 
للحسابات ويتوقّع من مراجعي الحسـابات أن يقدمـوا تقـارير 
ذات جـودة فائقـة. ومـن ثم فالاتحـاد يأســـف، حســبما ذكــر، 
ـــة ممــا تعــذر معــه  لتـأخر تقـديم هـذه التقـارير المفصلـة والكامل
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إيلاؤهـا الاهتمـام الـذي تسـتحقه. وأضـاف أنـه قـد ســـجلت، 
فضـلا عـن ذلـك، بعـض المشـاكل الخطـيرة الـتي تتصـل بترجمــة 
بعـض المصطلحـــات الفنيــة مــن اللغــة الانكليزيــة إلى اللغــات 
الرسمية الأخرى في الأمم المتحدة. وقال إن الاتحــاد يؤيـد تمامـا 
الملاحظــات الــتي أبدــا اللجنــة الاستشــارية لشـــؤون الإدارة 
والميزانية ذا الشأن ويرجو من الأمانـة العامـة أن تعمـل علـى 
احـترام المواعيـد وعلـى كفالـة جـودة ترجمـة تلـــك التقــارير في 

المستقبل. 
وتـابع قـائلا إن الاتحـــــاد الأوروبي يلاحـظ بارتيــــــاح  - ٣٥
مـا أُحـرز مـن تقـدم في تنفيـذ التوصيـات السـابقة الـــتي قدمــها 
الــس ومــا أبــداه  مديــرو الــبرامج مــن عــــزم علـــى تنفيـــذ 
التوصيات الواردة في التقارير الحاليـة. وفـال إن الاتحـاد يدعـو 
الأمانة العامـــة إلى اتخاذ تدابير من أجل تنفيـذ التوصيـات الـتي 
لم تنفَّذ قط أو التوصيات التي يرجع تاريخـها إلى فـترة السـنتين 
١٩٩٦-١٩٩٧ أو إلى فــترات ســابقة. وأضــاف أن الاتحــــاد 
يرجو، من ناحية أخرى، أن يشرح مديـرو الـبرامج بـالتفصيل 
الأسـباب الـتي حـالت دون مراعـام لتلـك التوصيـــات. وهــو 
يتطلّع باهتمام إلى توجيـهات اللجنـة المعنيـة بعمليـات مراجعـة 
الحسـابات بشـــأن وضــع معايــير تســمح بتقييــم نتــائج تنفيــذ 

توصيات مجلس مراجعي الحسابات. 
ومضى قائلا إن تقارير مراجعي الحسـابات أداة قيمـة  - ٣٦
تتأكّد الدول الأعضاء بواسـطتها مـن احـترام القواعـد والنظـم 
ـــاد  الماليـة الجـاري العمـل ـا في الأمـم المتحـدة. وقـال إن الاتح
ــــارير  الأوروبي، يرحـــب بعـــدم وجـــود أي تحفظـــات في التق
المعروضـة في عـام ٢٠٠٢، ويلاحـظ أن رأي الـس مشــفوع 
بملاحظـات تتعلـق بخمـس هيئـات. وأضـاف أن الاتحـاد يحيـــط 
ـــها الــس فيمــا يتعلــق  علمـا أيضـا بالشـواغل الـتي أعـرب عن
برصد نفقات برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي وصنـدوق الأمـم 
المتحـدة للسـكان ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـــؤون اللاجئــين 
تحـت بنـد التنفيـذ الوطـــني، ويــأمل في أن تعمــل مجــالس إدارة 

تلــــــــك الهيئـــــــات علـى إيــــــلاء الأولويـة لتحسـين الوضـــع. 
أما المواضيع الأخرى التي تبعـث علـى الانشـغال فـهي تتصـل، 
حسبما ذكر، بعـدم الصرامـة في إدارة الموجـودات ومراقبتـها، 
ــــة الخدمـــة  وبعــدم مراعــاة الاســتحقاقات المدفوعــة عنــد اي
وبتدهور الحالة المالية لبعـض الصنـاديق، بمـا في ذلـك أرصدـا 
الاحتياطيـة، وبـالعدد الكبـــير مــن الصنــاديق الاســتئمانية غــير 
العاملــة أو الــتي لا جــدوى منــها. وقــال في هــذا الصـــدد إن 
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة توخي مزيد من الصرامـة 
في الإدارة مـن أجـل اسـتعادة الثقـــة وتزويــد هيئــات المنظومــة 
بدعامة مالية أشـد صلابـة. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، قـد يتطلـب 
الأمر إعادة النظر في الأولويات وفي تخصيص الموارد ومسـاءلة 

المسؤولين عن أساليب إدارام. 
 A/57/201 وقال إن الموجز المقتضب الوارد في الوثيقة - ٣٧
له أهميــة خاصـة حيـث أنـه يـبرز عـددا مـن المشـاكل المشـتركة 
بين كثير من المنظمات ويقترح إدخال بعض التحسـينات مـن 
أجـل حـلّ تلـك المشـاكل. ففـي مجـــال تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصال، تسنى للمجلـس مـن خـلال الدراسـة الشـاملة الـتي 
أجراهـا طـرح مقترحـات مفيـدة وبنـاءة بشـأن اسـتخدام نظـام 
المعلومات الإدارية المتكامل ونظام المعلومات المتكامل للرصـد 
والوثـائق. وأضـاف أنـه اقتناعـا مـن الاتحـاد الأوروبي بضــرورة 
أن تقوم الهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة ببذل جهد منسق 
ـــك المقترحــات. ويــأمل أن  في هـذا اـال، فـهو يؤيـد تمامـا تل
يـأخذ الأمـين العـام في الاعتبـار تلـك التوصيـات عندمـــا يقــوم 
بإعداد استراتيجيته المنقحة ـذا الخصـوص الـتي مـن المقـرر أن 

تبحثها اللجنة في وقت لاحق من هذه الدورة. 
ومضى قائلا إن الملاحظات التي أبداها الـس بشـأن  - ٣٨
الاســتعانة بالخــبراء الاستشــاريين، وبشــأن مســائل الموظفـــين 
والأدبيــــات المهنيــــة، وبخاصــــة بشـأن حـالات تـأخر التعيـــين 
وما لوحظ من مخالفات في مجال توظيف الخبراء الاستشـاريين 
والموظفين المؤقتين كلها ملاحظات مفيدة للغاية. وأعرب عن 
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أمـل الاتحـاد الأوروبي أن تسـفر الإصلاحـات الجاريـة في مجــال 
إدارة الموارد البشرية عن تحسينات في هذا اال. 

وقـال إن الاتحـاد الأوروبي يتسـاءل عـن جـدوى قيـــام  - ٣٩
اللجنـــة ببحث التقارير الخاصــــة بالصناديــــق والبرامــــج الـتي 
لا تخضع ميزانياا إلى موافقة الجمعية العامة، لاسـيما أن هـذه 
التقارير تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
وكـلُّ مجلـس مـن مجـالس الإدارة المختصـــة. وأضــاف أن هــذا 
المثال يكشف، في رأي الاتحاد الأوروبي، عـن وجـود مشـكلة 
أهـم تتمثـل في تنظيـم المسـؤوليات علـى نطـــاق المنظومــة. وفي 
هــذا الصــدد، يطــالب الاتحـــاد بـــإجراء دراســـة للإجـــراءات 

والهياكل والمبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة. 
ومضى قائلا إنه في نفس السـياق تنـدرج الملاحظـات  - ٤٠
الــتي أبداهــا الــس بشــأن لجنــة التعويضــات التابعــة للأمــــم 
المتحدة. وقد عرض الس عددا من التوصيات الهامة المتصلـة 
بإدارة تلـــك الهيئـــــة، وقـــــال إنه ممـا يسـر الاتحــــاد الأوروبي 
ما لاحظه من قيـام الهيئـة المذكـورة باتخـاذ تدابـير لتنفيـذ تلـك 
التوصيات. وأعرب أيضا عن تأييد الاتحاد للاسـتنتاجات الـتي 
ـــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة  خلصـت إليـها اللجن
والـتي مؤداهـا أنـه ينبغـي للجنـة التعويضـــات أن تقــدم بياناــا 

وجداولها المالية مباشرة إلى مجلس إدارا. 
وفيما يتعلق بالتقارير المخصصة لمختلف الهيئـات وفي  - ٤١
المقـام الأول منظمـة الأمـم المتحـدة، قـال إن الاتحـــاد الأوروبي 
يرحب بالاستعراض الذي قام به الـس للخدمـات المشـتركة 
بين المنظمات في مختلف مراكز العمل. وأضاف أنه يؤيـد آراء 
الـس القائلـة بوجـوب أن تـبرم المنظمـات المقدمـة للخدمــات 
ـــى  مذكـرات تفـاهم واضحـة ومفصلـة مـع الكيانـات الـتي تتلق
تلك الخدمات، ومضى قائلا إن الاتحــاد يحيـط علمـا بالتوصيـة 
ـــإدراة  بضــرورة تكليــف مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف ب
الصنـاديق الاسـتئمانية للـهيئات الـتي يوجـد مقرهـا في جنيــف. 

وفي إشـارة إلى أن المراقـب المـالي يبحـث حاليـا هـــذه المســألة، 
قــال إن الاتحــاد الأوروبي يــود الاطــــلاع علـــى ردود الفعـــل 

الأولى إزاء هذا الاقتراح. 
واسـتطرد قـائلا إن الاتحـاد يحيـط علمـا مـــع الاهتمــام  - ٤٢
بـأنّ صنـدوق الأمـم المتحـدة للشـراكات الدوليـة يطبـق شــرط 
ــة،  إـاء التمويـل. ونـوه بمـا يوحـي بـه هـذا الإجـراء مـن صرام
وقـال إن الاتحـــاد الأوروبي يتفــق مــع الــس فيمــا يــراه مــن 
ضرورة أن يقوم الصندوق بتنقيـح معايـير تطبيـق هـذا الشـرط 

على المشاريع التي يتطلب إعدادها فترات زمنية أطول. 
ـــها الصنــدوق  وفيمـا يتعلـق بمسـألة السـلف الـتي يقدم - ٤٣
الدائر المركزي للطـوارئ، قـال إن الاتحـاد الأوروبي يتفـق مـع 
الس فيما لاحظه من أن بيان السلف المقدمة لمكتـب تنسـيق 
ـــــر إلى الوضــــوح.  الشـــؤون الإنســـانية في عـــام ١٩٩٨ يفتق
ـــود الحصــول علــى معلومــات  وأضـاف أن الاتحـاد الأوروبي ي
إضافية عن السـلف الـتي حصـل عليـها برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي منذ ما يربو على سنتين ولم تسدد بعـد. وأعـرب عـن 
قلق الاتحاد إزاء المشاكل الملموسة التي واجهتها بعض البلـدان 
المسـتفيدة بسـبب حـالات التأخـير الـتي شـهدا عمليـة تحويـــل 
الأموال، وقال إنه يعتزم تناول هذه المسألة خـلال المشـاورات 

غير الرسمية. 
وفيما يتعلق بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، أشـار إلى  - ٤٤
أما قامتا أساسا بتنفيذ التوصيات السابقة للمجلـس وأعـرب 
عن انشغال الاتحـاد إزاء عـدم التحكـم الواضـح في ميزانيتـهما 
وإزاء الثغرات التي تبعث علـى القلـق والـتي سـجلت في عديـد 
مـن اـالات. وقـال إن الاتحـاد يتفـق مـع الـس في وجـــهات 
نظره القائلة بضرورة اعتماد معايير تسمح بتقييم الوضع المالي 
للمتهمين، وبتحديد مستوى الدخــل الـذي يسـتطيع المتـهمون 
في إطاره الحصول على المساعدة القضائية، وبتنظيـم التصـرف 
في الأتعاب. وأضاف أنه يشق على الاتحاد التسليم بأن النظام 
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الأساسي للموظفين في كل من المحكمتين ما زالت بـه ثغـرات 
تسمح للمحامين بتوظيف أعضاء سابقين في المحكمة أو أفـراد 
من أقرباء المتهمين. إلا أنه أعرب عن ترحيب الاتحاد بالتدابير 
التي اتخذت من أجل وضع مدونات قواعـد سـلوك للمحـامين 

وإنشاء هيئة للمحامين لها سلطات تأديبية. 
ـــن انشــغال الاتحــاد إزاء غيــاب الضوابــط  وأعـرب ع - ٤٥
الواضحة في مجال ترجمة الوثائق التي لا يسـتخدم ٩٥ في المائـة 
ـــتدعاء الشــهود الذيــن  منـها في بعـض الحـالات، وفي مجـال اس
تكـون تكـاليف سـفرهم باهظـة جـدا. وقـال إن الاتحـاد يحيــط 
علمـا مـع القلـق بالمبـالغ الماليـة الكبـيرة الـتي ســـجلت كأربــاح 
وكخسائر دون تقديم توضيحات بشأا. وأضاف أن الاتحـاد 
يتوقع من المحكمتين أن تتوخيا الانضباط في الميزانية والصرامـة 
في تصريف الشؤون الإدارية وهـو مـا لا يتجلـى، فيمـا يبـدو، 
في كثــير مــن اــالات. وقــال إن الاتحــاد يعــتزم إثــارة هـــذه 
القضايا مجددا في وقت لاحق من هذه الـدورة واقـتراح تدابـير 

لمعالجة هذه المشاكل الخطيرة. 
ومضـى قـائلا إن الاتحـاد يلاحـظ بارتيـاح أن التقريـــر  - ٤٦
المخصـص لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي لم يكــن مشــفوعا 
بتحفظات على غـرار السـنوات السـابقة، بيـد أنـه أعـرب عـن 
ــــي  انشـــغاله إزاء عـــدد الأســـئلة الـــتي أثارهـــا مجلـــس مراجع
الحسابات وبخاصة فيما يتعلق بقيمة المعـدات غـير المسـتهلكة، 
أو بعــدم مراعــاة اســــتحقاقات ايـــة الخدمـــة، أو بالمشـــاكل 
المتعلقة بتكاليف التنفيذ الوطني التي كشفت عن ثغرات هامـة 
في إدارة الــبرامج. وقــال إن الاتحــاد يــأمل أن يتخــــذ مديـــرو 

البرامج إجراءات عاجلة لمعالجة تلك المشاكل. 
ـــــة  وفيمــــا يتعلــــق بمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة للطفول - ٤٧
(اليونيســيف)، قــــال إن الاتحـــاد الأوروبي يلاحـــظ بقلـــق أن 
المنظمة تكبدت جـزءا كبـيرا جـدا مـن نفقاـا خـلال الأشـهر 
ـــها.  الثلاثـة الأخـيرة مـن السـنة، بـل وخـلال الشـهر الأخـير من

وأضاف أن الاتحاد يرى، شأنه في ذلك شأن الـس، أن هـذا 
ــى  الأسـلوب في العمـل يكشـف لا محالـة عـن أوجـه قصـور عل
مستوى تنفيذ البرامج وتخطيط المشـتريات، وأعـرب عـن أملـه 
في أن تقـوم المنظمـة بإعـادة النظـــر في ممارســاا ــذا الشــأن. 
وقال، من ناحية أخرى، إن الاتحاد يودّ أن يطّلـع علـى وجهـة 
نظر الس بشـأن اتسـاع نطـاق هـذه الظـاهرة داخـل هيئـات 

الأمم المتحدة الأخرى وبشأن الوسائل اللازمة لمواجهتها. 
ومضـى قـائلا إن الاتحـاد الأوروبي يلاحـظ أنـه لم يجــر  - ٤٨
تنفيذ توصية يعود تاريخها إلى عـام ١٩٩٩ وتتعلّـق بمشـتريات 
صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان. وأضـاف أنـه نظــرا للزيــادة 
الحاصلة في حجم مشتريات الصندوق خلال السـنة المنقضيـة، 
يعـرب الاتحـاد عـن أملـه في أن يتـم إيـلاء أولويـة فائقـة لوضـــع 

نظام لتسجيل وتقييم أداء الموردين. 
وفيما يتعلّق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشـاريع،  - ٤٩
قـال إن الاتحـاد يسـاوره قلـق بـالغ إزاء مـا تضمنـه رأي مجلــس 
مراجعي الحسابات من ملاحظات عن الوضع المـالي للمكتـب 
وعن مدى قدرته على تغطية العجـز مـن احتياطيـه التشـغيلي. 
وأردف قائلا إن الاتحاد يرحب بما قـام بـه المكتـب مـن وضـع 
خطّة للطوارئ تحسبا لأي حالة قـد يـهبط فيـها مسـتوى هـذا 
ــــوني دولار. بيـــد أن التدابـــير المعلنـــة في  الاحتيــاطي دون ملي
الخطة، مثل زيادة التعريفات بالنسبة لكثير من العملاء تتسـم، 
حسبما ذكر، بطابع هيكلـي وينبغـي تنفيذهـا دون تأخـير لأنّ 
النفقات الإدارية المتجـددة، علـى وجـه الخصـوص، قـد زادت 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال فترة السنتين السـابقة فيمـا تقلّصـت 
الإيرادات. وقال إن الاستعراض المزمـع إجـراؤه في بدايـة عـام 
ـــاد، خطــوة أولى نحــو تحديــد  ٢٠٠٣ سيشـكّل، في رأي الاتح

التوجيهات المقبلة فيما يتعلق بالمكتب. 
ومضـى قـائلا إن الاتحـاد، إذ يحيـط علمـــا بملاحظــات  - ٥٠
اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة بشــأن المــوارد 
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الموضوعــة تحــــت تصـــرف مراجعـــي الحســـابات مـــن أجـــل 
الاضطلاع بمهامهم، فهو يرى أم يؤدون عمـلا بـالغ الأهميـة 
يجب أن يحظى بالتمويل المناسب. وأضـاف أنـه يجـدر بمجلـس 
مراجعـي الحسـابات أن يطلـب الحصـول علـى مـوارد لتمويـــل 
جوانب خاصة من عمله، من قبيـل اسـتعراض نظـام المسـاعدة 
ـــــة العامــــة في مجــــال  القضائيـــة بـــالمحكمتين، وبرنـــامج الأمان
ـــك الإصــلاح المحتمــل في مجــال  تكنولوجيـا المعلومـات، وكذل

تنظيم المسؤوليات على نطاق منظومة الأمم المتحدة. 
السـيد هـام (جمهوريـة كوريـا): أكـد مـا يوليـه وفــده  - ٥١
من أهمية كبيرة لتقارير مجلس مراجعـي الحسـابات، الـتي تقـدم 
لمحــة شــاملة عــــن الحالـــة الماليـــة لمؤسســـات الأمـــم المتحـــدة 
وصناديقـها وبرامجـــها. وتشــكل تلــك التقــارير أداة مهمــة في 
تسـيير الأعمـال بالنسـبة للـدول الأعضـاء، بحيـــث تمكنــها مــن 
متابعة وتقييم النتائج المالية والمسـؤوليات المضطلـع ـا في هـذا 
الشـأن علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الصــدد، 
ـــة تقــديم التقــارير في  قـال إن الوفـد الكـوري يشـدد علـى أهمي
حينـها. ولاحـظ أن الوثـــائق المقدمــة جيــدة النوعيــة وتتنــاول 
طائفـة واسـعة مـن المواضيـع، وذكـر أن وفـده يرحـب بالطــابع 

العملي الملموس الذي تكتسيه التوصيات. 
وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قال  - ٥٢
إن وفــده أحــاط علمــا بملاحظــة الــس، ومفادهــا أن عـــدة 
مؤسســات مــن الأمــــم المتحـــدة ليســـت لديـــها اســـتراتيجية 
متوسـطة الأجـل أو خطـة مناسـبة فيمـا يتعلـــق بالمشــتريات أو 
الهيـاكل الأساسـية في هـذا اـــال. كمــا ينعــدم التنســيق بــين 
المؤسسـات فيمـا يتعلـق بتخطيـط الهيـــاكل الأساســية في مجــال 
المعلوماتيـة، ممـا يـؤدي إلى ازدواجيـة العمـل ومشـاكل التـــواؤم 
بين نظم قواعد البيانات. وتبعا لذلك، مـن الضـروري تحسـين 

التنسيق بين تلك المؤسسات. 

ـــة في المحكمتــين  وفيمـا يتعلـق بنظـام المسـاعدة القضائي - ٥٣
الجنائيتين الدوليتين، أشـار إلى أن وفـده يـأمل في تعزيـز ضبـط 
تكـاليف محـــامي الدفــاع، بغيــة الحــد مــن إمكانيــات اقتســام 
الأتعـاب. كمـا يؤيـد وفـده رأي الـس واللجنـة الاستشـــارية 
لشـؤون الإدارة والميزانيـة بـألا بـد مـن مراجعـة الحــد الأقصــى 
المحــدد لمنــح المســاعدة القضائيــة ووضــع توجيــــهات بســـيطة 

وملموسة لتقييم حالة المتهمين المالية. 
واسـتطرد قـائلا إن الوفـد الكـــوري لا يــزال منشــغلا  - ٥٤
إزاء نفقـات التنفيـذ الوطـني، وأعـرب عـن أسـف الوفـد حيــال 
ـــي الحســابات بملاحظــات متعلقــة بثــلاث  إرفـاق رأي مراجع
مؤسسـات نظـــرا لانعــدام الضبــط الداخلــي لهــذا النــوع مــن 
النفقــات. وحــتى يمكــن الحصـــول علـــى شـــهادات مراجعـــة 
الحسابات المطلوبة من الشركاء التنفيذيين، ينبغي اتخـاذ المزيـد 
مـن التدابـير التصحيحيـة وإعـداد مجموعـة مـــن الوثــائق بشــأن 
نفقات التنفيذ الوطني، تتسم بالمصداقية ويمكن التحقق منها. 

ــــة  وأعــرب عــن قلــق وفــده إزاء تدهــور الحالــة المالي - ٥٥
للعديـد مـن المؤسســـات، وكذلــك تــأييده لتوصيــات اللجنــة 
الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة والميزانيـــة، ومفادهـــا أن تلــــك 
المؤسسات ينبغي أن تبـذل المزيـد مـن الجـهود لزيـادة إيراداـا 
وضبط نفقاا بصورة أفضل. وطلب إبلاغ وفده بـأي تدابـير 
تتخذهـا الأمانـة العامـة تنفيـذا لتوصيـات الـس، حـتى تكفـــل 

الاستمرارية المالية لمكتب خدمات المشاريع. 
وأشار إلى تأكيد وفده علـى أن تحسـين الإدارة الماليـة  - ٥٦
والمسـاءلة ينبغـي أن يكونـا ضمـن أولويـات مؤسســات الأمــم 
المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، مـن المـــهم تنفيــذ جميــع توصيــات 
الس بأسرع وقت ممكن. وقـال إن وفـده منشـغل إزاء عـدم 
تنفيذ مؤسسات معينة لتوصيات سابقة حتى الآن، وإنه يدعـو 
تلك المؤسسات إلى اتخاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لكفالـة التنفيـذ، 
ـــري الــبرامج  ويحـرص، في الختـام، علـى إبـراز مسـؤوليات مدي
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والتزامـام. إذ لا بـد مـن اســـتخدام المــوارد المحــدودة المتاحــة 
للمنظمة بأقصى قدر من الكفاءة. وـذا الشـأن، ينتظـر الوفـد 

باهتمام نتائج أعمال الس في المستقبل. 
الســيدة وانــغ (الصــين): قــالت إن وفدهــــا يســـاند  - ٥٧
تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وإن لاحظ التـأخر الحـاصل 
في إصدارها. وأعربت عن تأييد الوفد لجوانب كثـيرة في بيـان 

ممثل الدانمرك باسم الاتحاد الأوروبي. 
وأشارت إلى تأكيد وفدها على أن المراجعة الخارجية  - ٥٨
للحسابات أداة ثمينة تمكن الدول الأعضـاء مـن الوقـوف علـى 
تنفيـذ الـبرامج وتسـييرها والتحقـق ممـا إذا كـان رصـــد المــوارد 
يجري وفقا للأهداف المحددة. ومـن ثم، فـلا غرابـة في أن تـولي 

الدول الأعضاء اهتماما كبيرا لأعمال الس. 
وأعربـت عـن قلـق وفدهـا البـالغ إزاء بعـض المشـــاكل  - ٥٩
الــتي ذكرهــا مراجعــو الحســابات، ولا ســيما أوجــــه العجـــز 
وحالات تجاوز المبالغ المعتمدة في بعض الصنـاديق الاسـتئمانية 
التابعـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي أو المخالفـات المرتكبــة 
على مستوى تعيـين بعـض الاستشـاريين والخـبراء وتوظيفـهم. 
ويؤكــد وفدهــا أن الــس يقــدم في تقــاريره نصــائح مفيـــدة 
للمؤسسـات حـتى تحسـن أداءهـا، ويكشـف لهـا عـــن حــالات 

الغش والمخالفات المرتكبة كي تضع حدا لها. 
ــــة  وقــالت إن الوفــد الصيــني أحــاط علمــا، في الوثيق - ٦٠
A/57/416، بتنفيــذ إدارة شــؤون الجمعيــة العامــــة وخدمـــات 

المؤتمرات لتوصيات الس، المتمثلة في وضع معايـير محـددة أو 
مؤشـرات لـلأداء تكـون مرجعـا في تقييـم مـدى تنفيـذ الــبرامج 
واســتحداث آليــة لرصــد ردود الفعــل، والقيــام، اســـتنادا إلى 
ذلـك، بـإعداد اسـتراتيجيات كفيلـة بتحسـين جـودة خدمــات 
الاجتماعات والمؤتمرات. ولاحظ الوفد أن هذه الإدارة تبـدي 
ـــيرة لتحســين  حاليـا قـدرا أكـبر مـن الجديـة وتبـذل جـهودا كب

نوعية عملها وتتوخى إرضاء المستفيدين من خدماا. 

ـــدة  وأشـارت إلى أن بعـض التوصيـات المقدمـة منـذ ع - ٦١
سنوات لم تنفذ بعد وأعربت عن رغبة الوفد في معرفـة سـبب 
ذلك، وعن أمله في أن يقدم الس إيضاحات ـذا الشـأن في 

تقاريره المقبلة. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/١٥. 

 


